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 مقدمة :

ان حق الملكية حق عيني يمارسه صاحبه على شيء مباشرة، وله بموجب ذلك حق إذا ك

استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم فهو يمنح صاحبه أوسع السلطات على الشيء. 

والأصل أن يجمع المالك كل هذه السلطات بين يديه، ويمكن أن تحد هذه السلطات قانوناً أو 

 اتفاقاً.

ة هي الملكية التي يكون فيها الشيء مملوكا لعدة أشخاص دون أن فإن الملكية الشائع

تكون حصتهم مفرزة، وإنما تتحدد الحصة في الحق ذاته إما رمزيا وإما بصورة حسابية. 

ومن ثم فإن الشيء محل الملكية الشائعة يظل غير منقسم، في حين أن حق الملكية ذاته هو 

يكون لكل منهم نصيب معين فيه كالربع أو  الذي يقسم بين المالكين على الشيوع بحيث

 النصف.

وينشأ الشيوع إما بالتصرّف القانوني كالعقد، وإما بالواقعة القانونية كالميراث الذي يعد 

أكثر أسباب الشيوع وقوعا ويحدد القانون كيفية إدارة المال الشائع واستعماله وحق التصرف 

 فيه. 

ير مرغوب فيه لكثرة ما ينشب من خلافات بين ولا شك أن البقاء في الشيوع هو أمر غ

الشركاء لاسيما إذا كانوا أفراد أسرة واحدة فيختل توازنها ويتكدر صفوفها بسبب تلك الخلافات 

بالإضافة إلى ذلك فإن الفرد ميال بطبعه إلى استغلال ملكه بانفراد لأن هذا الاستقلال في 

 نجد كل التشريعات السماوية والوضعية تسمحالاستغلال يكون دافعا للعمل والاستثمار لذلك 

لكل شريك أن يطالب بقسمة الملك الشائع لإزالة الشيوع سواء كان ذلك اتفاقا أو من خلال 

 القيام بدعوى القسمة.

 أهمية الموضوع :

يكتسي موضوع القسمة أهمية بالغة لكون القسمة هي الوسيلة التي تحد من مشاكل الملك 

 ة دعامة من دعائم الاستثمارالشائع و جعل الملك
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 المنهج المتبع

عتمدنا في موضوعنا هذا على المنهج التحليلي الوصفي الذي يعتمد على تحليل ا

 النصوص القانونية

 إشكالية البحث:

إلى أي حد استطاع المشرع تنظيم أحكام القسمة ما بين القواعد العامة والقواعد الخاصة 

 ؟

 من الأسئلة الفرعية أهمها :وهو ما يدفعنا إلى طرح مجموعة 

 ماهية أحكام القسمة في التشريع المغربي ؟-

 وماهي إجراءات المسطرية لرفع دعوى القسمة ؟-

 وماهية الاثار المترتبة عن القسمة ؟-

 وللإجابة عن ما تم التطرق إليه سنعتمد التصميم التالي:

 ام القضاءالمبحث الأول: الأحكام العامة وإجراءات رفع دعوى القسمة أم

 المبحث الثاني : آثــــــــــــــــــــــــــــــار القســـــــــمــــــــــــــــــــــــــــــة
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 المبحث الأول: الأحكام العامة وإجراءات رفع دعوى القسمة أمام القضاء

 يتقتضي الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالقسمة، الوقوف أولا عند الإطار النظر  

لها، وذلك بالتطرق للأجكام العامة من خلال تعريفها و أنواعها وإجراءات رفع دعوى القسمة، 

 من خلال مطلبين سنتناول في الأول الأحكام العامة للقسمة، والثاني سنتعرض فيه إلى

 .إجراءات دعوى القسمة

 للقسمة المطلب الأول: الأحكام  العامة

 لم يعرف القسمة فإن لا مراء تشريعات التيمن ال سوة بغيرهاإذا كان المشرع المغربي 

من ضرورة الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي باعتباره المرجع الأساسي في حالة قصور 

 القانون الوضعي.

 فما هو إذن مفهوم أو تعريف القسمة وما هي أنواعها وخصائصها؟

 الفقرة الأولى: تعريف القسمة

لقسمة، على خلاف بعض التشريعات المقارنة، حيث لم يعرف المشرع المغربي ا      

من مجلة الأحكام العدلية بقولها: "هي تعيين الحصة  1114عرفها المشرع الأردني في المادة 

 1الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم قضائي".

ويمكن تعريف القسمة بأنها فرز الحصة الشائعة بأية وسيلة تمكن كل واحد من    

يستقل بنصيبه في المال المشاع، وذلك إذا كان الشيء يقبل القسمة العينية،  الشركاء من أن

 2اما إذا كان لا يقبلها، فإنه يباع ويوزع ثمنه بين الشركاء، وذلك حسب نصيب كل واحد منهم.

 

                                                           
 

 . 185، ص 7912الرباط طبعة -" مطبعة المعارف الجديدة80.93إدريس الفاخوري: "الحقوق العينية وفق القانون رقم -1 

 
  مراكش ،مطبعة فضاء الإيداع والطباعة 1000،سنة 1المختار عطار: "الوجيز في القانون العقاري المغربي والموريتاني "، طبعة  2
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 الفقرة الثانية: أنواع القسمة

ون ن تكيمكن تصنيف القسمة إلى أنواع مختلفة بالنظر إلى زوايا متعددة، فهي إما أ

رضائية تقوم على رضاء المالكين وحسب إرادتهم، وإما أن تكون قضائية أساسها حكم 

يمكن أن تكون قسمة شاملة أو جزئية حسب استنفاذها لجميع الشركاء أو ، وكذلك قضائي

اقتصارها على بعض الشركاء بدون الآخرين، وهي إما قسمة بتية أو مهايأة تبعا لورودها 

 اقتصارها على المنافع فقط. على جوهر الحق، أو

 أولا: القسمة المؤقتة والقسمة النهائية:

القسمة إما أن تقع على منفعة الشيء الشائع فنكون أمام قسمة مؤقتة، وإما أن تقع على 

 الرقبة مباشرة فنكون أمام قسمة نهائية.

 القسمة المؤقتة:-

، مدة قد تطول أو تقصرالقسمة المؤقتة تقع على منافع الشيء لا على رقبته وتدوم ل

وتنتهي دائما بغير أثر رجعي، وهي غير القسمة المعلقة على شرط فاسخ والتي تزول دائما 

 3بأثر رجعي متى تحقق الشرط الفاسخ.

أو قسمة المنافع ومن مميزات قسمة  4وعادة ما تسمى القسمة المؤقتة بقسمة المهايأة

ا تنظم كيفية استغلال الشيء المشترك فقط، وهي المهايأة أنها لا تزيل الشيوع في الملك، وإنم

إما مهايأة زمانية أو مكانية، فقسمة المهايأة الزمانية تنصب على منفعة الشيء المشترك خلال 

مدة معينة ثم يترك المال المشترك لشريكه لكي ينتفع به بدوره لنفس المدة متى كانت حصتهما 

للمال المشترك بحيث ينتفع كل شريك من الشركاء  . وإما مهايأة مكانية وهي تقسيم5متساويتين

 6بجزء يخصص له من ذلك المال، دون المساس بالرقبة التي تظل شائعة بينهم.

                                                           
 

 .330، ص:1062عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، الجزء الثامن، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  3

 
 من مدونة الحقوق العينية 818المادة  4
 .41-49، ص:7911ثانية، ، القسمة القضائية في القانون المغربي" دراسة شرعية وتشريعية، الطبعة الرمحمد الكشبو - 5

 
 .47، مرجع سابق، ص:رمحمد الكشبو -  6
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 القسمة النهائية:-8

هي التي تقع مباشرة على الرقبة الشائعة، فتقضي على الشيوع بصفة نهائية حيث لا 

 م تبطل القسمة الأولى أو تفسخ لسببيستطيع الشريك بعدها أن يطالب بالقسمة مجددا، ما ل

 .7من الأسباب التي حددها القانون

 ثانيا: القسمة الكلية والقسمة الجزئية

 القسمة الكلية:-0

وهي خروج جميع الشركاء من حالة الشيوع واستقلال كل واحد منهم بجزء مفرز 

شياع يا لحالة اليوازي حصته في المال الشائع في حالة القسمة العينية، وهي تضع حدا نهائ

 وتقضي على كل علاقة تربط بين الشركاء، لكن يمكن أن تكون استثناء جزئية.

 القسمة الجزئية:-8

القسمة الجزئية تنهي الشيوع بالنسبة لجزء معين من المال الشائع أو بالنسبة لبعض 

لشائع ا الشركاء دون البعض، فينتهي الشيوع في الحالة الأولى بالنسبة لجزء معين من المال

 أما بالنسبة للحالة الثانية فإن الشيوع ينتهي بالنسبة لبعض الشركاء دون البعض الآخر.

 

 

 ثالثا: القسمة العينية وقسمة التصفية

 القسمة العينية:-0

                                                           
 

 .826، ص:1023مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية، مطبعة النجاح البيضاء،  - 7
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وهي فرز حصص الشركاء عينا، بحيث يستقل كل شريك بملكيته الفردية المفرزة، إذا 

الأصل في القسمة أن تكون عينية، ولا يلجأ إلى كان المال الشائع عبارة عن حق عيني لأن 

 تصفية المال الشائع إلا إذا استحال تقسيمه.

 

 :قسمة التصفية-8

تعني بيع المال المشترك وتوزيع ثمنه بين المتقاسمين حسب قيمة حصته في هذا المال، 

للقسمة العينية  8ويمكن اللجوء إليها متى تعذرت القسمة العينية إما لعدم قابلية المال المشترك

  9أو إذا كانت تؤدي إلى فقد المنفعة منه.

 رابعا: القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية

إن قسمة المال الشائع بجميع أنواع القسمة تكون دائما وأبدا إما قسمة اتفاقية أو قسمة 

 قضائية.

 القسمة الاتفاقية:-0

ها جد المسماة، باستثناء إشارة إلي لم ينظم المشرع المغربي القسمة الاتفاقية ضمن العقود

والقسمة الاتفاقية  10من ق.ل.ع، 1938مقتضبة ورد النص عليها ضمن مقتضيات الفصل 

تخضع للقواعد العامة التي تحكم نظام التعاقد من حيث الصحة والتفسير والآثار والأوصاف 

لقسمة الاتفاقية من . في حين نجد ان المشرع اشار الى ا11وهكذاوالتقادم والبطلان والإبطال 

من مدونة الحقوق العينية حينما أشار الى كيفية ابطالها، وكذا الى اجل  815خلال الفصل 

 تقادمها. 

                                                           
 

 كما الأمر في الأرضي الضم أو عدم القابلية للقسمة طبقا لقوانين التعمير 8 
 .73، ص:7995قسمة القضائية للعقار، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، بثينة العلوط، ال- 9

 
من ق.ل.ع على أنه:"إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة وفي غيرها من الحالات الأخرى التي  1938ينص الفصل  - 10

المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم أن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه، بشرط أن ينعقد  تلزم فيها قسمة أموال الشركة، حق للشركاء
 إجماعهم عليها. وللشركاء جميعا حتى من لم يشترك في الإدارة منهم، أن يشركوا مباشرة في إجراء القسمة".

 
 .55محمد الكشبور، مرجع سابق، ص: 11
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 القسمة القضائية:-8

هي التي تتم بواسطة القضاء، بحيث ترفع بشأنها دعوى أمام محكمة مختصة، وتنتهي 

 .بحكم يقضي إما بالقسمة العينية أو بقسمة التصفية

 1934المغربي بعض الحالات الموجبة للقسمة القضائية في الفصل  تناول المشرع وقد 

من ق. ل. ع  الذي ينص على ما يلي "إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة ، أو إذا كان 

أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه ، أو كان غائبا ،كان لمن يريد منهم الخروج من 

 12للقانون.محكمة التي تجري القسمة طبقا الشياع أن يلجأ إلى ال

 : خصائص دعوى القسمةةثلالفقرة الثا

إن أهم ما يميز دعوى القسمة أنها لا تقبل التجزئة من جهة وأنها لا تسقط مطلقا بالتقادم 

 من جهة أخرى، وأنها تقتضي تحديد أنصبة الشركاء من جهة ثالثة.

 أولا: دعوى القسمة لا تقبل التجزئة

القسمة لا تقبل التجزئة، وهذه قاعدة شرعية غير منصوص عليها في قانون  إن دعوى

المسطرة المدنية، ومعنى ذلك أن هذه الدعوى لابد أن ترفع ابتداء على جميع الشركاء على 

الشيوع، فكل من يريد الخروج من حالة الشيوع عليه أن يلجأ إلى القضاء في حالة عدم إجراء 

مقال افتتاحي يفتتح به دعوى القسمة، ويجب أن ترفع على جميع  القسمة الاتفاقية بواسطة

وليس للشركاء الذين كانوا أطرافا في الدعوى أو ممثلين  13الشركاء الذين يمثلون كخصوم فيها

 فيها تمثيلا صحيحا أن يدفعوا عدم قبول الدعوى.

 تتحرى وللمحكمة، متى بلغ إلى علمها أن دعوى القسمة لم توجه ضد أحد الشركاء أن

في الأمر وتأمر بإدخاله في الدعوى أو على الأقل تمثيله تمثيلا صحيحا، وإلا وجب عليها 

 الحكم بعدم قبول الدعوى.

                                                           
 

 53، ص7913العقاري المغربي وفق أخر المستجدات، طبعة الأولى  حليمة بنت المحجوب بن حفو" القانون - 12
 .103محمد الكشبور، مرجع سابق ص  13
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وجاء في هذا الصدد قرار للمجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( " دعوى القسمة لا 

اه من خلال ، وقد سار المجلس الأعلى في نفس الاتج14تسمع إلا بعد إحضار جميع الإشراك"

قرارات متواترة، بل ذهبت الغرفة الشرعية بعيدا في هذا المجال عندما اعتبرت أن قاعدة 

رفع دعوى القسمة على جميع الشركاء من صميم النظام العام يمكن لقاضي الموضوع أن 

 .15يثيره من تلقاء نفسه

 ثانيا: القسمة لا تسقط بالتقادم

وجودها مرتبط ارتباطا وثيقا بحالة الشيوع،  إن دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم لأن

وللتقادم سواء أكان مسقطا للدعوى أو مكسبا للحق العيني يعتبر من الدفوع الموضوعة التي 

 .  يمكن دائما للمتقاسم التمسك بها، في كل مرحلة من مراحل الدعوى

 ثالثا: دعوى القسمة تقضي تحديد انصبة الشركاء

طلوب قسمته هو عقار شائع بين عدة شركاء، وعليه، فعلى من المفروض ان العقار الم

الشريك الذي يرفع دعوى القسمة ان يحدد في طلبه نصيب كل شريك من خلال ادلائه بالسند 

 المنشئ للشيوع كعقد شراء او رسم اراثة مثلا.

وإذا اثار شك ما حول الانصبة رغم وجود السندات لابد من اعمال مقتضيات الفصل 

الكين المنون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه" ... عند الشك يفترض ان أنصباء من قا 061

 على الشياع متساوية..."

 المطلب الثاني: إجراءات دعوى القسمة

يجوز لكل ذي حصة في الملك المشترك أن يرفع دعوى القسمة وذلك طبقا لمقتضيات 

 من قانون الالتزامات والعقود. 023من مدونة الحقوق العينية وكذا الفصل  72المادة 

                                                           
 

أشار إليه الأستاذ محمد الكشبور في كتاب القسمة  780عدد  1020ماي  15بتاريخ  قرار صادر عن المجلس الاعلى )محكمة النقض حاليا( - 14

 القضائية في القانون المغربي.
 أشار إليه الأستاذ محمد الكشبور،مرجع سابق 1031مارس  81)محكمة النقض حاليا( بتاريخ   الأعلىس قرار المجل 15
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إذن فمن هم أطراف دعوى القسمة؟ وما هي المحكمة المختصة للبث فيها؟ وما هي 

 شروطها وإجراءاتها؟

 الفقرة الأولى: أطراف دعوى القسمة والمحكمة المختصة

ترفع دعوى القسمة من الشريك الأكثر عجالة للوصول إلى نصيبه، حيث يمثل في 

ي ترفع على باقي الشركاء الآخرين، الذين يمثلون فيها كمدعى عليهم، ، وهيالدعوى كمدع

 ويجب أن ترفع هذه الدعوى إلى محكمة مختصة للنظر فيها.

 أولا: أطراف دعوى القسمة

إن أطراف دعوى القسمة هم جميع الشركاء كيفما كان مصدر الشيوع بالنسبة إليهم، 

وإذا كان في التشريع المغربي أن الدائن لا  حيث يمثلون إما بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم،

يمكنه رفع دعوى القسمة نيابة عن مدينه، فإنه يستطيع أن يتدخل فيها لحماية حقوقه طبقا 

 ق.ل.ع. 1935لمقتضيات الفصل 

 المدعي في دعوى القسمة – 0

المدعي هو الشريك الذي يبادر إلى رفع دعوى القسمة على باقي الشركاء الآخرين، 

ط في المدعي حسب مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية حتى تقبل ويشتر

دعواه أن يكون ذا صفة، ذا مصلحة وذا أهلية للإدعاء. والمقصود بالصفة أن يكون المدعي 

، ويمكن أن يكون المدعي أكثر من 16هو صاحب الحق المدعى به أو شريكا على الشيوع

 17.ى باسمه بمقتضى وكالة صحيحةشريك أو أن يوكل عنه وكيلا يتقاض

أما من ناحية المصلحة في الإدعاء فإنه لا يعتد بالمصلحة كشرط أساسي إلا إذا كان 

وراء الدعوى فائدة يجنيها المتقاضي من وراء دعواه، وبما أن المشرع المغربي قد أعطى 

رض وجود الحق لكل شريك في طلب القسمة وجعل هذا الحق من النظام العام، فإنه قد افت

                                                           
 

 .717محمد الكشبور، مرجع سابق ص  16
 .81بتينة العلوط، مرجع سابق، ص  - 17
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هذه المصلحة لدى الشريك الذي يطلب القسمة عن طريق القضاء، والملاحظ أنه حتى وإن لم 

 .18ةتكن هناك مصلحة في حقيقة الأمر فإن الشريك له حق رفع دعوى القسم

أما فيما يخص الأهلية، فإنه لا يمكن أن يكون طالب القسمة ذا صفة وذا مصلحة للمطالبة 

توفره على الأهلية للدفاع عن هذه الحقوق أمام القضاء، والشريك  بحقوقه فقط، بل لابد من

، وكان 19على الشياع في التشريع المغربي يعتبر كامل الأهلية متى بلغ سن الرشد القانوني

 .20متمتعا بكامل قواه العقلية

وتجدر الإشارة أن الصفة والمصلحة والأهلية لها مساس بالنظام العام الإجرائي يمكن 

، بل وحتى للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، ويمكن أن إثارتها طراف في الدعوىلكل الأ

 .22لأنها مسالة قانونية صرفة 21ىتثار لأول مرة أمام المجلس الأعل

 المدعى عليه في دعوى القسمة – 8

في دعوى القسمة هو الشخص الذين يوجه المدعي  –أو المدعى عليهم  –المدعى عليه 

دائما الشركاء على الشيوع، ويمكن للمدعي أن يرفع دعوى القسمة على  دعواه ضدهم، وهم

المدعى عليه إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها أو المحجور عليه وعلى المحكمة أن تعمل 

على تمثيله تمثيلا صحيحا، ذلك أن من القواعد العامة في الفقه الاسلامي، والتي يعمل بها 

 .23القاضي يعتبر ولي من لا ولي له الاجتهاد القضائي المغربي، أن

أما إذا كان هناك نائب شرعي فإن الدعوى ترفع منه وعليه. ودعوى القسمة متى تعلقت 

بعقار محفظ فإنها لا تقبل إلا إذا وجهت ضد جميع الشركاء المسجلة حقوقهم بالرسم العقاري 

 .24وثم تقييدها تقييدا احتياطيا

                                                           
 

 .712محمد الكشبور، مرجع سابق ص  18

 
 لة"سنة كام 13من مدونة الأسرة " سن الرشد القانوني  790تنص المادة  19
ع على نتجدر الإشارة إلى أنه متى بلغ فاقد الأهلية أو ناقصها سن الرشد، أو رفع الحجر عن السفيه  أو المجنون أثناء سريان دعوى القسمة، امت 20

 من ق.م.م. 115النائب الشرعي متابعتها، ويجب أن يتم مباشرة ذلك من طرف صاحب الحق تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 وما بعدها. 775ص  19منشور بمجلة القصر، العدد  7998يونيو  10)محكمة النقض حاليا(  الصادر بتاريخ   لىقرار مجلس الأع - 21
 .713محمد الكشبور، مرجع سابق ص  22
 .710محمد الكشبور، مرجع سابق ص  -   23
 من مدونة الحقوق العينية. 816الفصل  - 24



                                       

14 
 

توفي أحد الشركاء ولم يقم ورثته بتسجيل حقوقهم في لكن الإشكال الذي يثار هو إذا ما 

الرسم العقاري والنص على وفاة المورث، والحال أن الشريك الآخر يريد وضع حد لحالة 

الشياع عن طريق القسمة، فهل يتعين في هذه الحالة رفع الدعوى ضد المالك المتوفي المسجل 

 25بارهم الشركاء الفعليين؟اسمه بالرسم العقاري، أم يتعين إدخال الورثة باعت

إذا كانت دعوى القسمة قائمة وتوفي أحد المتقاسمين بعد أن قطعت الإجراءات شوطا 

بعيدا وكوّن القاضي فكرة عن كل العناصر التي تمكنه من فض النزاع فإن الموت لن يكون 

عوى ، أما إذا كانت الد26من ق.م.م 114له أي تأثير على الدعوى وهذا ما نص عليه الفصل 

في بدايتها، فلا بد من تصحيح المسطرة ولن يتأتى ذلك إلا اذا سجلوا الورثة رسم الإراثة 

 .27بالرسم العقاري

 نيالدائن – 3

الدائن هو الشخص الذي له حق مالي في ذمة الشريك أو المدعى عليه في دعوى القسمة، 

 من ق.ل.ع على " أموال المدين ضمان عام لدائنه". 1747ينص الفصل 

وعلى هذا الأساس فإن الأموال التي يملكها المدين على الشيوع تدخل في الضمان الذي 

يمكن أن يتأتى بالقسمة، متى تهاون الشريك المدين في الدفاع عن حقوقه أو تواطأ مع باقي 

. ولحماية حقوق الدائن من الضياع، أعطى المشرع كذلك 28الشركاء على الإضرار بالدائن

دعوى القسمة، إلا أنه ربط هذا التدخل بشرط أن يكون المدين متضرر،  الحق في التدخل في

من ق.ل.ع سواء كانت دعوى القسمة اتفاقية أم  1935وهذا التدخل أقره المشرع في الفصل 

 .29قضائية

                                                           
 

 .85 – 84بتينة العلوط، مرجع سابق ص  - 25
 من ق.م.م على أن " لا تؤخر وفاة الأطراف أو يغير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة". 114فصل ينص ال - 26
 .779محمد الكشبور مرجع سابق ص  27
 .082عبد الرزاق السنهوري، الوسيط الجزء الثامن ص  28
مين إن كان مغيرا أن يتعرض الإجراء القسمة غيا أو بطريق التصفية بدون على ما يلي: " ... لدائنين كل من المتقاس 1935ينص الفصل  - 29

 حضورهم ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم".
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وفي هذا جاء  30من ق.م.م 111ويتم التدخل في دعوى القسمة طبقا لمقتضيات الفصل  

 أن التدخل يصح حتى أمام محكمة الاستئناف.نقض حاليا( محكمة ال( قرار للمجلس الأعلى 

31 

والمال الشائع قد يكون مثقل برهن رسمي، الذي من مميزاته أنه يفتقر إلى الحيازة، 

 حيث يكتفي تسجيله في الرسم العقاري.

من مدونة الحقوق العينية " الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر  165وتنص المادة 

 ي طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين".على ملك محفظ أو ف

فإذا ما حدث أن قسم الورثة العقار المرهون بينهم، فإن تلك القسمة لها أثر على الرهن 

أن " الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات  166وهذا ما جاءت به المادة 

 المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها".

 الغير – 4

من ليس شريكا على الشيوع في المال الشائع موضوع دعوى القسمة ولا  يقصد بالغير

خلفا عاما لأحد الشركاء الآخرين، ولكن له مصلحة أكيدة في التدخل في دعوى القسمة وينص 

من ق.م.م على ما يلي: " يقبل التدخل الإرادي ممن له مصلحة في النزاع  111الفصل 

دم به شخص في دعوى قائمة ليس خصما فيها، المطروح"، فالتدخل هو الطلب الذي يتق

ويطلب بمقتضاه اعتباره طرفا في النزاع حتى يتمكن من الدفاع عن حقوقه وحماية لمصالحه، 

ولعل أهم الأسباب التي تدفع الغير إلى التدخل في دعوى القسمة كثيرة ومتنوعة نذكر من 

 بينها:

 الورثة عن طريق الميراث، مدعياقد يتدخل الغير في دعوى قسمة عقار محفظ اكتسبه  -

 أنه من بين الورثة، وأن الورثة سبق وأن حفظوا العقار باسمهم.

                                                           
 

 .ق.م.م على ما يلي: " يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح"  111ينص الفصل  30
 وما بعدها. 10ص  60، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 7992شتنبر  5قرار مدني بتاريخ  - 31
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قد يتدخل أحد الأفراد في دعوى القسمة مدعيا أن أحد المتقاسمين قد باعه نصيبه، وأن  -

عقد البيع موقوف على إجراء القسمة وأن الغاية من تدخله تنحصر في مراقبة توزيع 

  32الحصص.

 انيا: المحكمة المختصة للنظر في دعوى القسمةث

إن الشريك الذي يريد وضع حد لحالة الشيوع لا يمكنه أن يلجأ إلى أي محكمة كانت، 

 بل لابد من أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للنظر في دعوى القسمة. 

ظر في نتعتبر المحاكم الابتدائية هي المرجع العام والعادي أي صاحبة الولاية العامة لل

دعاوى القسمة، فهي تنظر في جميع دعاوى القسمة العقارية وكذا جميع دعاوى القسمة 

 33قسم قضاء الأسرةــ –المتعلقة بالتركات 

 سنتحدث عن اختصاص المحكمة للنظر في دعاوى القسمة من خلال زاويتين.

 الاختصاص النوعي-1

يه إلى نوع الدعوى يقصد بالاختصاص النوعي بوجه عام، الاختصاص الذي يرجع ف

بغض النظر عن قيمتها، وبما أن الموضوع مقتصر على العقار دون المنقول، فإن المحاكم 

الابتدائية هي التي ينعقد لها هذا الاختصاص للنظر في دعاوى القسمة العقارية وهذا ما أكده 

 .34المدنيةمن قانون المسطرة  13الفصل 

 الاختصاص المحلي-7

لذي يتحدد تبعا لمحل الإقامة أو الموطن، أي المكان الذي يقيم ويقصد به الاختصاص ا

من قانون المسطرة المدنية على أنه "تقام الدعاوى  73فيه الشخص عادة، وينص الفصل 

العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة أمام محكمة موقع العقار المتنازع 

                                                           
 

 .781 – 787محمد الكشبور، مرجع سابق ص  - 32
 .741محمد الكشبور، مرجع سابق   - 33
ختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: " تختص المحكم الابتدائية مع مراعاة الا 13ينص الفصل  34

بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع  –الجماعات وحكام المقاطعات 

 .13حفظ حق الاستئناف". القسمة القضائية في القانون المغربي مطبعة النجاح ص 
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وهناك من الفقه 35يوجد بدائرتها أكبر هذه العقارات قيمةفيه". وإذا تعددت فأمام المحكمة التي 

من يعتبر أنه في حال تعدد العقارات فإن المحكمة المختصة هي التي يتواجد في دائرتها 

 .36الجزء الأكبر أو الأجزاء الأخرى

الفقرة الثانية: إجراءات دعوى القسمة أمام القضاء والشروط الواجب تحققها لإمكانية 

 لقسمةرفع دعوى ا

 أولا: إجراءات دعوى القسمة العقارية أمام القضاء

ترفع دعوى القسمة بمقال مكتوب وموقع عليه من طرف محامي مقيد بجدول هيأت 

 المحامين بالمغرب.

ويجب أن يتضمن المقال لزوما الأسماء العائلية والشخصية، وصفة ومهنة وموطن أو 

و المدعى عليهم وتحديد نائبهم إذا نصبوا محل إقامة المدعي أو المدعين والمدعى عليه أ

 محاميا عليهم وإدخال النائب الشرعي عن القاصرين منهم أو المحجورين.

. ويجب كذلك 37ويجب إدخال جميع الشركاء على الشياع تحت طائلة عدم قبول الطلب

أن يتضمن المقال جميع العقارات موضوع طلب القسمة مع تحديدها، ووصفها وصفا دقيقا 

ديد مساحتها وموقعها وبيان حدودها وإذا كان العقار محفظ وجب ذكر رقم رسمه العقاري، وتح

 .38مع تحديد طريقة اكتساب هذه العقارات

فإن آلت إليه عن طريق الإرث يتعين ذكر الموروث وإذا آلت إليه عن طريق البيع 

لمدعين والمتمثلة لنهائية لفيتعين تحديد هوية البائع وتاريخ البيع، كما يتعين تحديد الملتمسات ا

 39.إما في طلب القسمة العينية أو إجراء قسمة تصفية عن طريق بيع العقار بالمزاد العلني

                                                           
 

 .744ر، مرجع سابق ص محمد الكشبو 35
 .80بتينة العلوط، مرجع سابق ص  36
 من مدونة الحقوق العينية. 816المادة  37
 .23 – 22بتينة العلوط، مرجع سابق ص  38
 .523بتينة العلوط، مرجع سابق ص  39
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ويجب على المدعي أن يرفع مقاله بجميع المستندات والحجج المدعمة لطلبه وهكذا يقوم 

بعد أداء  نائب المدعي أو المدعين بتقديم المقال إلى صندوق المحكمة الذي يؤشر عليه،

المصاريف القضائية المحددة قانونا تحت طائلة عدم قبول الطلب، والتي يمكن أن يعفى منها 

 .40المدعي بمقتضى قرار المساعدة القضائية الممنوح له

بعد ذلك تقيد القضية في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع 

عاء، بعد ذلك يعين رئيس المحكمة قاضيا مقررا بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستد

يتولى القضية ويحدد إجراءاتها، ويوجه الاستدعاءات للأطراف لحضور الجلسة التي ستنعقد 

، ويوجه الاستدعاء الذي يجب أن تحترم فيه 41في الموضوع في اليوم والساعة المحددة لها

طريق البريد برسالة مضمونة مع  الآجال القانونية، بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو عن

الإشعار بالتوصل أو عن الطريق الإداري أو عن طريق الأعوان القضائيين، وتبلغ هذه 

 الاستدعاءات بواسطة شهادة التسليم المرفقة شخصيا.

وبعد تحقيق القاضي المقرر من توصل جميع أطراف الدعوى بالاستدعاءات، وبعد 

ية وتبادل المذكرات التعقيبية بين أطراف الدعوى، يقوم هذا تقديم المدعى عليه مذكرته الجواب

الأخير بإصدار أمر بالتخلي بعدما يعتبر القضية أصبحت جاهزة للبت فيها، ويتعين تبليغه 

للأطراف ويعرض ملف قضيته على الجلسة لتبت فيه الهيئة مجتمعة، ومن تم تقوم المحكمة 

أن يتجاوزه إلى الموضوع وذلك بعدم قبول الطلب بإصدار حكمها إما الباث في الشكل فقط أو 

 42.أو بإصدار الحكم البات في الموضوع يقضي برفض الطلب أو الاستجابة إليه

ونظرا لخصوصية دعوى القسمة ولطبيعتها التقنية فإن المحكمة غالبا ما تصدر بشأنها 

، ويجب أن يتضمن 43حكما تمهيديا بإجراء خبرة. إما بناء على طلب أحد الأطراف أو تلقائيا

                                                           
 

 .78ص  1039محمد بلهاشمي، الإعناء من أداء الرسوم القضائية ومجانية الدفاع، مجلة المحامي العدد الأول،  - 40
 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي: " يستدعي القاضي حالا....." 86ينص الفصل  - 41
 هذه الأحكام جميعا تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة محليا داخل ثلاثين يوما من تبليغها متى صدرت حضورية أو تكون - 42

أيام من تبليغها متى صدرت غيابة وكانت غير قابلة للاستئناف طباق  19تي أصدرتها داخل أجل قابلة للتعرض عليها أمام نفس المحكمة ال

 من قانون المسطرة المدنية. 184و 189للفصلين 
 من قانون المسطرة 55ينص الفصل  - 42
يا أن يأمر قبل البث في جوهر الدعوى من قانون المسطرة المدنية يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم  أو تلقائ 55ينص الفصل  - 43

 بإجراء خبرة.
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الحكم الخبرة اسم الخبير الذي سيتولى إنجاز الخبرة وتحديد مبلغ أتعابه التي يؤديها إما طالب 

الخبرة أو المدعي في حالة الأمر بها تلقائيا، ويحدد هذا الحكم كذلك المهام التي يجب أن يقوم 

ي وقت مكن استئنافه إلا فبها، وتحدد له أجلا لكي يضع تقريره بكتابة الضبط، هذا الحكم لا ي

 من ق.م.م. 149مع الحكم البات في الموضوع وهذا ما نص عليه الفصل 

وبمجرد ما يضع الخبير تقريره في الملف، يقوم الأطراف بتقديم مستنتجاتهم النهائية 

بعد الخبرة تم الحجز لمحكمة الملف للمداولة وتصدر حكما إما بالمصادقة على تقرير الخبرة 

و باعتمادها له ولو جزئيا أو استبعاده نهائيا ما دام غير ملزم للقاضي وفقا لمقتضيات بأكمله أ

 .44من ق.م.م 66الفصل 

 ثانيا: الشروط الواجب توفرها لإمكانية رفع دعوى القسمة

إن القاضي الذي ترفع أمامه دعوى قسمة عقار من العقارات المملوكة على الشياع، 

الدعوى أن ينظر ما إذا كانت هذه الدعوى قد استوفت  يكون ملزما قبل البت في موضوع

شروط صحتها أم ينقصها شيء من ذلك ويمكن أن نقسم هذه الشروط إلى شروط شكلية 

 وأخرى موضوعية.

 الشروط الشكلية – 0

 تتمحور هذه الشروط فيما يلي:

 اضرورة طلب الشركاء جميعا أو بعضهم القسمة، لأن المحكمة لا يمكنها أن تضع يده

 على القضية مباشرة، ما دام الأمر لا يتعلق بالنظام العام.

عدم إلحاق القسمة ضررا بالمقسوم لهم أو أحد منهم، وإن كان الشرط في الحقيقة غير 

وهذا  45مانع من القسمة بل يمنع من القسمة العينية فقط، ولكن تجوز القسمة بطريقة التصفية

الصادر  527لعديد من قراراته نذكر منها القرار عدد ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى في ا
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الذي جاء فيه " إنهاء الشياع يتم إما بقسمة الشيء المشاع قسمة  1009مارس  14بتاريخ 

عينية وذلك بتمكين كل شريك بحصته حسب ما يملكه في المقسوم إذا كان قابلا للقسمة العينية، 

 46علني وتمكين كل شريك من حصته في الثمن".وإلا فبقسمة التصفية وذلك ببيعه بالمزاد ال

ضرورة إدخال كافة المالكين على الشياع في الدعوى وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة 

شكلا، وهو الشرط المحوري لدعوى القسمة، فهذا الشرط يمنح الانطلاقة الأساسية للقاضي 

 47حتى يتمكن من إتمام إجراءات الدعوى.

في مجموعة من   محكمة النقض حاليا( ( لمجلس الأعلىوهذا الاتجاه سار عليه ا

الذي جاء فيه:"لقبول دعوى  19/17/1006بتاريخ  360القرارات نذكر منها قرار عدد 

القسمة يجب أن تشمل جميع المالكين على الشياع في العقار المطلوب قسمته، وحيث إن إغفال 

الهم في الدعوى رغم النص عليهم الموصى لهم بالثلث في العقار المطلوب قسمته وعدم إدخ

في الإراثة يجعل الدعوى غير مقبولة ويتعرض للنقض القرار الذي قضى بقسمة العقار في 

 .48غيبة الموصى لهم بالثلث

 الشروط الموضوعية:-8

إن القاضي الذي ترفع أمامه دعوى القسمة يكون ملزما قبل البت فيها بفحص وتمحيص 

ي ملف الدعوى، حيث يتأكد من استيفائها لجميع الشروط المتطلبة جميع الوثائق المقدمة إليه ف

قانونا، وهذه هي التي تشكل الشروط الموضوعية التي تجد أساسها في إثبات ملكية العقار 

 المطلوب قسمته.

                                                           
 

 .54يه الأستاذ عبد العزيز توفيق مرجع سابق ص أشار إل 527عدد محكمة النقض حاليا( (قرار المجلس الأعلى  - 46
 . 48بتينة العلوط، مرجع سابق ص  - 47
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فبالنسبة للعقارات المحفظة فإن إثبات الملكية لا يثير أي إشكال، مادامت صفة المالك 

رسم العقاري دون سواه، وبحسب حصته المبينة في الرسم تثبت لكل شخص مقيد بال

 49العقاري.

أما فيما يخص إثبات الملكية في العقار غير المحفظة فهي كثيرة والتي يجب أن يرفقها 

 50المدعي بمقاله الافتتاحي وسنذكر من بينها

 وحالة اكتساب المال الشائع عن طريق الإرث فيجب إثبات حق الملكية برسم الإراثة وه

رسم عدلي يكشف عن موت المورث وعن عدد الورثة وعن علاقتهم بالموروث، ويجب أن 

 يذكر فيها تاريخ الوفاة وجميع الورثة، وذكر نصاب كل وارث منهم إلى غير ذلك.

كذلك نجد رسم التركة وهو يكشف عن الأموال التي خلفها الميت، ولابد من تحديدها 

 ول أو العقار.بدقة كبيرة سواء فيما يتعلق بالمنق

أو أن يثبت ذلك أيضا عن طريق التعاقد كما لو اشترى شخصان عقارا معينا فأصبح 

 تبعا لذلك شائعا بينهما يجب أن يحتوي هذا العقد على نصيب كل شريك.

كما يمكن إثبات التملك عن طريق رسم الملكية )الحيازة( وهي عبارة عن وثيقة أو رسم 

اد على واقعة يعلمونها شخصيا بحكم المجاورة والمخالطة ينشأ بشهادة مجموعة من الأفر

والإطلاع على الأحوال يصرحون بها أمام العدلين المنتصبين للإشهاد والتي تبقى واقعة على 

 51مجموعة من الشروط وهي كما يلي:

 أن تكون الحيازة ظاهرة غير خفية؛ 

 أن تكون الحيازة هادئة؛ 

 أن تكون الحيازة واضحة؛ 
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 مستوفية للآجل القانونييازة أن تكون الح 

 في حالة وفاة الحائز  يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت. 

 

 المبحث الثاني: آثــــــــــــــار الـــــــــــــقســـــــمـــــــــــة

يترتب عن قسمة العقار الشائع إنها حالة الشيوع، من خلال إفراز نصيب الشريك، 

ه بحصته، وذلك من أجل الخروج من نمط الملكية الشائعة وما تعرفه من عرقلة واستقلال

للاستثمار العقاري الذي يعد الركيزة الأساس في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

وتحقيق هذه الأخيرة رهين بمدى كون القسمة عادلة. ولتطرق لكافة هذه النقط لابد من تقسيم 

أول متعلق بإفراز حصص الشركاء، ومطلب ثاني متعلق بوجوب  المبحث لمطلبين مطلب

 كون القسمة عادلة

 المطلب الأول: إفراز حصص الشركاء

يعد إفراز حصص الشركاء على العقار الشائع من أهم أثار الجوهرية للقسمة، بحيث 

ملك تيستأثر بموجبها كل شريك بجزء من العقار الشائع، وتعتبر هذه الحصة ملك له منذ بدء 

على الشياع )الفقرة الأولى(، كما ان هذا الإفراز يمكن أن يكون له أثر على معاملات سابقة 

 عن القسمة )الفقرة الثانية(

 الفقرة الأولى: الأثر الكاشف للحصة المفرزة

إن المشرع المغربي وعلى غرار التشريعات الأخرى كالمشرع المصري والسوري 

حيث  ضى قانون الالتزامات والعقود ثم مدونة الحقوق العينية،تبنى الأثر الكاشف للقسمة بمقت

من قلع " يعتبر كل المتقاسمين أنه كان يملك منذ الأصل الأشياء التي  1933جاء في الفصل 

أو قعتها القسمة في نصبيه، سواء تمت هذه القسمة عينا أو بطريق التصفية، كما يعتبر أنه لم 

 "يملك قط غيرها من بقية الأشياء 
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من مدونة الحقوق العينية " يعتبر كل متقاسم مالكا على وجه  877كما نصت المادة 

الاستقلال للحصة المفرزة التي آلت إليه نتيجة القسمة، وتكون ملكيته خالصة من كل حق 

 52عيني رتبه غيره من الشركاء إلا إذا رتب هذا الحق الشركاء مجتمعون ".

ا ساد به العمل لدى الفقهاء المسلمين الذين ميزوا ليكون بذلك المشرع المغربي خالف م

بين القسمة الرضائية واعتبروها ناقلة للملكية وطبقوا عليها أحكام البيع، لذلك لا يمكن اللجوء 

إليها حسب رأيهم إلا إذا انعقد اتفاق جميع الشركاء، لأنه لا يجبر أحد على بيع ما يملكه، وبين 

شفة للحق لذلك يمكن إرغام الشركاء على إجرائها حتى وإن القسمة القضائية واعتبروها كا

 53عارض أحدهم.

وعليه فإن الأخذ بالأثر الكاشف للقسمة فيه تجاوز للإضرار التي تنتج عن اعتبار القسمة 

ناقلة للملكية، لأن تصرف الشريك بالرهن مثلا في المال الشائع ينطوي عنه نفاذ هذا التصرف 

وقعت الحصة المثقلة بالرهن في نصيبه، هذا على خلاف الأثر في حق الشريك الأخر متى 

الكاشف للقسمة الذي يترتب عنه سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء عن الشريك الذي 

وقع في نصيبه الجزء المفرز لأنه يعتبر قد تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير 

 المالك.من ق إ ع يقع باطلا ما لم يقره  435حسب الفصل 

" ...... وتكون ملكيته خالصة من كل حق  877وهو ما أكده المشرع في نص المادة 

 54عيني رتبه غيره من الشركاء إلا إذا رتب هذا الحق الشركاء مجتمعون "

وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي وإن كان قد اعتبر القسمة كاشفة للحق لا منشأة له 

 لها عقار محفظ أم عقار غير محفظ.فإن الأمر يختلف بين إذا كان مح
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 أولا: الأثر الكاشف للقسمة بالنسبة للعقارات المحفظة 

على أن " كل حق عيني متعلق  14.92من قانون التحفيظ العقاري  66ينص الفصل 

بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقيده وابتداء من يوم التقيد في الرسم العقاري 

افظ على الأملاك العقارية، لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقيد في من طرف المح

 مواجهة الغير ذي النية الحسنة.

من -من نفس القانون " بأن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية  62ويضيف الفصل 

ه أو إسقاطه غيرالرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو ت -بينها القسمة

إلا من تاريخ التقيد بالرسم العقاري دون  -الأثر الكاشف -لا ينتج أي أثر ولو بين الأطراف 

الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوي 

 فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم "

 55ةي للعقارات المحفظة يعتبر قرينة قانونيوعليه فإن كل  ما تم تقيده في السجل العقار

وحجة قوية يمكن التمسك بها  لمواجهة  كافة الأشخاص ، فصاحب الحق لا ينازعه أحد في 

، وبناء على ذلك فإن قيمة العقار المحفظ لا 56حقه  لأن التقيد ضمن له الإثبات والاستقرار

قيدها في بالنسبة للغير ، إلا بت تنتج أثرها القانوني في فرز حصص الشركاء فيما بينهم ولا

: إن كل حق عيني  57لرسم العقاري، وهذا ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها  بقولها

عقاري لم يقيد في الرسم العقاري يعتبر غير موجود ، ولا يمكن الاحتجاج  بالنسبة للأطراف 

ك العقارية تفيد تقيد حكم أو الغير ، وأنه أمام عجز الطاعنين عن تقديم شهادة على الأملا

القسمة في الصك العقاري ، فإن العقار المدعى فيه  لا زال في حالة الشياع ، ولا يمكن  القول 

بأن أنصبة  الطاعنين مفرزة ...." وعليه تعتبر ملكية التي حصة التي آلت إلى الشريك عن 

اريخ عقاري ، وابتداء من تطريق القسمة ، قد انتقلت إليه نتيجة تقييدها باسمه في السجل ال

من ق. ل .ع  بل يجب أن تستبعد كلما تعلق  1933هذا التقيد   و لا تلعب مقتضيات الفصل 
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من ق.ت.ع   62و 66الأمر بقسمة عقار محفظ ، لأن ذلك يتعارض مع مقتضيات الفصول 

حفظ والتي تعد نصوصا آمرة، الغاية منها  58 80.93من مدونة الحقوق العينية  7والمادة 

الملكية العقارية  و الحقوق العينية المرتبطة بها و ضبط كل المعاملات العقارية وحفظ حقوق 

من ق.ل.ع  فهي مقررة  1933الغير وهذه أمور تتعلق بالنظام العام ، أما مقتضيات الفصل 

 59لمصلحة أحد الشركاء و لا علاقة لها بالنظام العام.

 للعقارات الغير المحفظة ثانيا: الأثر الكاشف للقسمة بالنسبة

ميز الفقهاء المسلمين كما سبق الذكر بين القسمة الرضائية و القسمة القضائية  ،فاعتبروا 

القسمة الرضائية ناقلة للملكية وطبقوا عليها أحكام البيع ، لذلك لا يمكن اللجوء إليها حسب 

بيع  يملكه ، أما القسمة رأيهم إلا إذا انعقد اتفاق جميع الشركاء، لأنه لا يجبر أحد على 

القضائية اعتبارها  كاشفة للحق لذلك يمكن إرغام جميع الشركاء على إجرائها وإن عارض 

أحدهم ، لكن المشرع المغربي مع صدور مدونة  الحقوق العينية المطبقة على العقارات 

ى من ق.ل.ع عل 1933المحفظة و الغير المحفظة تبنى الأثر الكاشف ، حيث ينص الفصل 

أنه" يعتبر كل المتقاسمين أنه كان يملك منذ الأصل الأشياء التي  أوقعتها القسمة في نصبيه 

،سواء تمت هذه القسمة عينا أو عن طريق التصفية، كما يعتبره أنه لم يملك قط غيرها من 

 60بقية الأشياء"

 الفقرة الثانية: أثر الإفراز على المعاملات السابقة

يقصد بأثر الإفراز على المعاملات السابقة للقسمة العقارية، تلك المعاملات الواقعة على 

المال الشائع، ويجب التميز بين نوعين من التصرفات: النوع الأول يتعلق بتصرف شريك 

في حصة مفرزة قبل إجراء القسمة والنوع الثاني يتعلق بتصرف شريك على الشياع في جميع 

 حصص الشركاء

                                                           
 

على " إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقيدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة  80.93من قانون  7تنص المادة   58

 نة فيها ...."في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبي
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 : أثر الإفراز على تصرف الشري  في حصة مفرزة قبل القسمةأولا

يمكن للمالك على الشياع أن يتصرف في ملكه على الشياع ـ سواء كان بعوض كالبيع 

أو من دون عوض كالهبة ـ محددا ومفرزا وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة 

د بذلك تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرعلى نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع، و

 تقيده

و إذا كان البيع الصادر من  أحد الشركاء على الملك الشائع قد انعقد على جزء مفرز 

من العقار ، و تمت قسمته بين المشاعين فإن القسمة تكون حجة على المشتري ، و إن لم 

ي حالة ركاء المتقاسمين فيدخل فيها ، كما يترتب عنها في نصيبه ما يترتب في نصيب الش

إنهاء الشيوع، مع اعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ، كما يتحدد 

بهذه القسمة مصير التصرف في الشخص الصادر إليه ، فإذا وقع الجزء المفرز المبيع له في 

ذا الجزء ، ائيا على هنصيب الشريك البائع تأكد هذا البيع و استقر تأكد هذا البيع و استقر نه

و يستوي في هذه الحالة التي يكون المتصرف إليه عالما بالشيوع أم غير عالم ، أما إذا لا لم 

يقع الجزء المفرز المبيع من نصيب الشريك البائع فإن التصرف لا يكون باطلا و لكنه ينتقل 

 61إلى الجزء الذي آل إليه المتصرف عن طريق القسمة.

مغربي لم يتطرق إلى أحكام تصرف الشريك في جزء مفرز من العقار إلا أن المشرع ال

الشائع، وأمام سكوت المشرع عن هذه المسألة نرجع إلى القضاء حيث أفات محكمة النقض 

بالرباط بأن: " التصرف في عقار شائع من طرف أحد الشركاء يعتبر صحيحا وفقا لمبادئ 

 62ين قد علموا بالبيع ولم يحركوا ساكنا "الفقه الإسلامي، متى تبين أن الشركاء الأخر

أما إذا رهن أحد الشركاء جزءا من العقار الشائع للغير، فإن نتيجة هذا الرهن تتوقف 

على إجراء القسمة، فإذا وقعت الحصة المرهونة في نصيب الشريك الراهن، فإنه يعتبر نتيجة 
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رهونة في نصيب شريك آخر، للأثر الكاشف للقسمة قد رهن ملكه، أما إذا وقعت الحصة الم

 63أعتبر الشريك الراهن قد رهن ملك الغير.

 ثانيا: أثر الإفراز على تصرف الشري  في كل العقار الشائع

لتحديد أثر الإقرار على تصرف الشريك في كل العقار وجب أن نميز بين حالتين: 

ئع يملك كل ن الباالأولى التي يتصرف فيها الشريك في كل العقار الشائع ويعتقد المشتري أ

العقار، والحالة الثانية التي يكون فيها المشتري على علم بأن البائع هو شريك على الشياع، 

 ويتصرف في كل العقار الشائع.

فبالنسبة للحالة الأولى أي عدم علم المشتري بحالة الشيوع، فإذا تصرف أحد الشركاء 

ار، فإنه د وقت البيع أن البائع يملك كل العقوحده في العقار الشائع بالبيع، وكان المشتري يعتق

يكون قد وقع في غلط في صفة جوهرية للشيء المبيع، وعليه فيمكن للمشتري المطالبة بإبطال 

البيع للغلط، كما له أن يطلب بإبطال البيع في الحصة الشائعة التي للشريك الأخر، باعتبار أن 

صرف صحيحا أي بيع ملك الغير في إذا أقره ، ويعتبر الت64الشريك الأول قد باع ملك الغير

 65من ق.إ. ع 435الملك أو إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء طبقا للمادة 

أما بالنسبة للحالة الثانية أي علم المشتري بحالة الشيوع، فإنه لا يحق له الطعن في البيع 

ع كله لينتقل كية العقار الشائللغلط، لأنه يفترض فيه أنه قد اعتمد على أن البائع سيستخلص مل

 إليه.

فإن استطاع البائع أن يستخلص ملكية العقار الشائع كله، تحقق البيع وانتقلت ملكية هذا 

العقار كله، تحقق البيع وانتقلت ملكية هذا العقار إلى المشتري مع مراعاة ضوابط انتقال 
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ار البائع استخلاص ملكية ذلك العق الملكية العقارية إذا كان العقار محفظا، أما إذا لم يستطيع

 الشائع كله كان للمشتري الحق في طلب فسخ البيع.

 المطلب الثاني: وجـــــوب كــــون الـــقسمة عــادلة

إذا كانت الغاية الأهم من القسمة هو افرز حصص الشركاء، فإنه لا بد أن يكون هذا 

من خلال خلوها من عيوب الرضى، الإفراز عادلا أي أنه من الوجوب كون القسمة عادلة، 

وإلا استوجبت الإبطال )الفقرة الأولى(، وكذلك على المتقاسمين ضمان بعضهم البعض من 

 وقوع تعرض أو استحقاق أو وجود عيب خفي في حصة أحد المتقاسمين )الفقرة الثانية(

 الفقرة الأولى: إبطال القسمة المعيبة

من مدونة الحقوق العينية  815ي المادة لقد عرض المشرع لأسباب إبطال القسمة ف

 1930وحددها في الغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغبن، وهو المعطى نفسه الذي أكده الفصل 

من ق ل ع، حيث اعتبر القسمة لا يجوز إبطالها إلا لأسباب السابقة، سواء كانت  1901و

ن م يجز إبطال القسمة بالغبالقسمة اتفاقية أو قضائية. في حين نجد أن المشرع المصري ل

 66الفاحش إلا إذا كانت رضائية 

وهو ما يفسر حرص المشرع المغربي على حماية المتقاسمين من أي عيب من شأنه 

التأثير على إرادة الشركاء بغض النظر عن نوعية القسمة الجارية ، و إن كان قد حصر 

ا أو ناقص الأهلية من خلال أسباب إبطال القسمة بسب الغبن في حالة كان المغبون قاصر

من ق ل ع ، أما خارج هذه احالات فلا يكون الغبن سببا لإبطال   56إحالته على الفصل 

من مدونة الحقوق  815القسمة إلا إذا كان مرتبطا بالتدليس ، ويعتبر تدليسا حسب المادة 

لقسمة ، مع قتضى االعينية كل فرق لا يقل  عن الثلث بين قيمة ما آل إلى الشريك المتقاسم بم

العلم أنه يسوغ للمدعي عليه في هذه الحالة طلب الإبقاء على القسمة إذا هو أكمل للمدعي ما 

 نقص من نصيبه عينا أو نقدا.
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ويشترط في دعوى إبطال القسمة أن ترفع خلال سنة من وقت تمام القسمة، من طرف 

رعي، دون إغفال لمقتضيات المتقاسم الذي تقرر الإبطال لمصلحته أو من طرف نائبه الش

 من ق. م. م الذي يقضي ب بتبليغ القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية إلى النيابة العامة. 0الفصل 

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للمتقاسم المتضرر أن يرفع إلى جانب دعوى الإبطال، 

ى دعوى التعويض عن الضرر الذي ألم به نتيجة العيب بشرط أن تتوفر شروط دعو

وفي حالة وفاته يجوز لورثة المتقاسم رفع دعوى الإبطال خلال  67المسؤولية التقصيرية 

 68من ق ل ع. 848المدة المتبقية طبقا لنص الفصل 

يكون  –الغلط، التدليس، الإكراه، الغبن  -إن إبطال القسمة لأحد الأسباب السالفة الذكر 

الشركاء مع الالتزام بعدم الإخلال بما بأثر رجعي حيث تعاد الحالة إلى ما كانت عليه بين 

من ق. إ. ل والفصل  1901اكتسبه الغير حسن النية من حقوق كما نص على ذلك الفصل 

، وبذلك يختلف آثار الإبطال حسب ما إذا تعلق الأمر 69من ظهير التحفيظ العقاري 66

 بالمتقاسمين أنفسهم.

 نأولا: آثـــــــار إبطال القسمة بالنسبة للمتقاسمي

يكون إبطال القسمة بالنسبة للمتقاسمين بأثر رجعي، بحيث يعود المتقاسمون إلى الوضع 

القانوني والفعلي الذي كانوا عليها عند إجرائها، وينطوي عنه انبعاث حالة الشياع من جديد 

م ق ل ع أن يرد للأخر  816بل وتعتبر كأنها لم تنقضي بعد، ويلزم كل متقاسم حسب الفصل 

  70ه بمقتضى القسمة الباطلة.كل ما أخد

لكون تحقيق المساواة بين المتقاسمين  ركن جوهري للقسمة وروحها ، فالقسمة ليست 

كالبيع و غيره من العقود التي يباشرها  الأفراد بغية الكسب و الإتجار ، فإذا اختلت فيها قاعدة 

ببا لإثراء غير المساواة تكون قد خرجت عن هدفها الرئيس هو إزالة الشيوع و أصبحت س
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مشروع  يجنيه بعض المتقاسمين على حساب شركائهم ، لذلك منح المشرع إمكانية إبطال 

من ق ل ع ،  و إذا ما أبطلت القسمة فإن هذا  1901القسمة حسب الفقرة الأولى من الفصل 

الإبطال يكون له أثر رجعي  ، بحيث يعود المتقاسمين إلى الوضع القانوني و الفعلي الذي 

انوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق  ،  و يكون ك

للشركاء على المال الشائع الذين يرغبون في الخروج من الشياع أن يسلكوا مسطرة القسمة 

 71القضائية من جديد.

 ثانيا: آثــــــــــار إبطال القسمة بالنسبة للغير 

الغير حسن النية وضمانا لاستقرار المعاملات، نص  إن حرص المشرع على حماية

على أن الإبطال لا يكون له أثر في مواجهته ولا يمكن أن يلحق به أي ضرر، لذلك فإن الغير 

الذي اكتسب حقا على الجزء المفرز من العقار المشاع وبادر إلى تقيده بالسجل العقاري دون 

ة، الها بعد ذلك يظل تقيده منتجا لكافة آثاره القانونيأن يكون عالما بأن القسمة معيبة ثم قرر إبط

بقوله " لا يمكن بأي حال التمسك بإبطال  14.92من القانون رقم  66وهو ما يؤكده الفصل 

 هذا التقيد في مواجهة الغير حسن النية"

من مدونة الحقوق العينية، نجدها أوردت  772على أنه باستحضار مقتضيات ال مادة

لحجية المطلقة لتقيد الغير حسن النية متى اثُبت المتقاسم تضرره بسب تدليس استثناء على ا

سنوات  4أو زور، حيث يكون له المطالبة بحقه عن طريق رفع دعوى في الموضوع خلال 

 73من تاريخ التقيد المطلوب إبطاله.

وعلى الرغم من نجاعة هذه الأحكام فإنها قد تكون في بعض الأحيان غير ذات جدوى  

بعض الحالات ، كما لو كان العقار محل القسمة غير محفظ ، و مباشرة بعد إجراء القسمة   في
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وفرز الأنصبة التي عيبت فيها إرادة أحد الأطراف ، وقام أحد المقاسمين أو الغير الذي اكتسب 

الحصة من ذلك المتقاسم بتحفيظها في اسمه ، ففي هذه الحالة يتم تعطيل الفقرة الأولى من 

لأنه في هذه الحالة يصعب أو بالأحرى غير ممكن  إرجاع  74من ق ل ع  1901ل الفص

المتقاسمين إلى الوضع القانوني أو الفعلي الذي كانوا عليه قبل إجراء القسمة ، ولو صدر حكم 

،  75قضائي أقر دعوى إبطال القسمة على اعتبار أن أطرافها أصبحوا أمام قاعدة التطهير

ن يطالب بالتعويض أمام القضاء إما بناء على قواعد المسؤولية ويمكن للطرف المتضرر أ

 76التقصيرية ، و إما بناء على قواعد الإثراء بلا سبب

 الفقرة الثانية: ضمان المتقاسمين لبعضهم البعض

إن لضمان المتقاسمين بعضهم البعض لا بد من توفر العديد من شروط الضمان )أولا(، 

 )ثانيا(التي يؤدي تحققها لعدة آثار 

 أولا: شـــــــروط الضــــــمان

من مدونة الحقوق العينية على أنه " يضمن  874نص المشرع المغربي في المادة 

المتقاسمون بعضهم لبعض أنصبتهم مما قد يقع عليها من تعرض أو استحقاق بسب سابق عن 

 قاسم نفسه "القسمة إلا إذا تم الاتفاق صراحة على الإعفاء منه أو نشأ بسبب خطأ المت

على أنه " يضمن المتقاسمون  1909كما نص قانون الالتزامات والعقود في الفصل 

بعضهم لبعض حصصهم من أجل الأسباب السابقة على القسمة، وفقا لأحكام البيع " غير أنه 

لقيام الضمان يجب توفر بعض الشروط وهي وقوع تعرض أو استحقاق أو عيب خفي في 

سابقة عن القسمة والتي آلت إلى المتقاسم شريطة ألا يكون هذا  الحصص المفرزة لأسباب

                                                           
 

من ق ل ع على " إبطال القسمة، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى  1901تنص الفقرة الأولى من الفصل  74

اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما 
 المعاوضة ....."

 
م ل إقامة الرسم العقاري له صفة نهائية لا تقبل الطعن، وتحسم على نزاع يتعلق بعقار ولا يمكن الاحتجاج به بأي حق عيني سابق على التحفيظ 75

 يقيد على الرسم العقاري
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الاستحقاق أو التعرض أو العيب الخفي ناتج عن المتضرر المتقاسم، فضلا عن عدم وجود 

 . 77شرط يعفي الضمان

عموما يمكن القول بأن شروط ضمان المتقاسمين لبعضهم البعض تتمثل في الشروط 

 الآتية:

 قاق أو وجود عيب خفي في نصيب المتقاسموقوع التعرض أو الاستح -

يجب أن يقع التعرض والاستحقاق من طرق الغير، أما إذا تعرض أحد المتقاسمين  

ماديا، تعين تطبيق القواعد العامة، وإلزام المتقاسم بالامتناع عن التعرض المادي للمتقاسم 

لأموال الشائعة محل الأخر لأن من يقع عليه الضمان لا يحق له أن يتعرض، فلو كان في ا

تجاري، وقع مفرزا في نصيب أحد المتقاسمين وجب على المتقاسم الأخر الامتناع عن فتح 

 متجر منافس له.

والتعرض الذي يقع كمن الغير وينتج عنه ضمان الاستحقاق؛ هو التعرض القانوني، 

فاق ارتفلو إدعى شخص استحقاق عقار وقع في نصيب أحد المتقاسمين، أو ادعى وجود حق 

على العقار، أو وجود حق شخصي، كما لو اكترى شخصا منزلا من المورث بأجرة تقل عن 

 أجرة المثل، وجب ضمان الاستحقاق.

وينبغي أن يقع التعرض فعلا من الغير، فيدعي حقا سواء رفع دعوى أمام القضاء أو 

قاسمون ، وقام المتلم يفعل، فلو اعتقد المتقاسم أن الغير على حق فيما يدعيه وصالحه عليه

المدينون بالضمان بإثبات أن الغير لم يكن على حق فيما يدعيه فقد هذا المتقاسم حقه في 

 78الرجوع بالضمان.
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كما يشمل ضمان المتقاسمين لبعضهم البعض العيوب الخفية السابقة للقسمة حسب ما 

وب الخفية ما من ق ل ع، الذي سبق الإشارة إليه، ويقصد بالعي 1909يستفاد من الفصل 

 79ينقص من قيمة الحصة نقصا محسوسا وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة

 أن يكون الضمان سابقا عن القسمة -

يشترط لقيام الضمان كذلك أن يكون التعرض أو الاستحقاق الذي دهب ضحيته أحد  

 الأسباب لاحقة عليها ، فلا المتقاسمين مستندا لأسباب سابقة على القسمة ، أما إذا كانت هذه

من مدونة الحقوق العينية و التي  874يتحقق أي ضمان ، و يستفاد ذلك صراحة من المادة 

تصت على " يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض أنصبتهم مما قد يقع عليها من تعرض  أو 

لمصري ااستحقاق  بسب سابق عن القسمة " إذ أن هذا الشرط بديهي ، و قد نص عليه التشريع 

و التشريع السوري و التشريع الفرنسي ، كما أن محكمة النقض المصرية جاء في أحد قرارتها 

" لا يضمن بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق 

 80عن القسمة، فيمتنع الضامن إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة.

 جانب المتقاسم انعدام الخطأ في -

 874يسقط الضمان إذا كان الاستحقاق راجعا لخطأ المتقاسم نفسه، وذلك وفقا للمادة 

من مدونة الحقوق العينية، فلو رفع الغير دعوى استحقاق، وأهمل المتقاسم إدخال المتقاسمين 

الآخرين، وتولى وحده الدفاع مباشرة في الدعوى، فقد حقه في الرجوع عليهم بالضمان 

 .81لاستحقاقوا

أي أن؛ الشريك المتقاسم يستفيد من الضمان إذا لم يكن قد ساهم بفعله الخاطئ في 

مساعدة الغير الذي استفاد تبعا لذلك من التعرض أو الاستحقاق، ويكون طبيعيا في هذه الحالة 

 .82أن يتحمل المتقاسم المتضرر خطأه، دون إجبار المتقاسمين الآخرين على مشاركته تحمله
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 يوجد شرط يعفي من الضمان ألا -

 874إن الضمان المتبادل بين المتقاسمين والذي قررته مدونة الحقوق العينية في مادتها 

يرمي بالأساس إلى حماية كل متقاسم مما قد ينقص من نصيبه أو يضيعه عليه لسبب سابق 

الاتفاق،  قعلى القسمة، وبالتالي يستطيع المتقاسمون التحلل من الالتزام بالضمان عن طري

ومن جهة أخرى فإن المتقاسم المتضرر طبقا للمبادئ القانونية العامة يستطيع بعد ثبوت حقه 

 .83في التعرض أن يتنازل عن هذا الحق بكيفية صريحة

 ثانيا: آثــــــــــــــــار الضـــــــــمان

 يب خفيإذا ما توافرت الشروط الأربعة المتقدمة ووقع تعرض أو استحقاق أو وجد ع

في نصيب أحد المتقاسمين فإنه له حق الرجوع على باقي المتقاسمين ومطالبتهم بالضمان، 

وعلى المتقاسمين الآخرين الملتزمين بالضمان أن يعوضوا المتقاسم المتضرر بالطرق الودية 

 كأن يعيدوا القسمة من جديد أو أن يبرموا صلحا فيما بينهم يضمن للمتضرر حقوقه.

تؤدي الطرق الودية في إنهاء النزاع يلجأ المتقاسم المتضرر من التعرض أو أما إذا لم 

 84الاستحقاق أو العيب إلى القضاء برفع دعوى الضمان على بقية المتقاسمين.

ولتحديد آثار استحقاق حصة المتقاسم، فإنه يقتضي ضرورة التمييز بين العقار غير 

 المحفظ والعقار المحفظ.

، يترتب استحقاق حصة المتقاسم كليا أو جزئيا بما يفوق المحفظللعقار غير فبالنسبة 

الثلث، ثبوت حقه في طلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة، ما لم يكن ذلك متعذرا، فحينئذ 

 يبقى لمستحق الضمان الرجوع على باقي المتقاسمين ومطالبتهم بالتعويض.

أو ما دونه فإنه، فإن حقه  غير أنه في حالة استحقاق حصة المتقاسم في حدود الثلث

 يقتصر على المطالبة بالتعويض فقط.
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فإن استحقاق حصة المتقاسم سواء كان كليا أو جزئيا لا يخوله  للعقار المحفظأما بالنسبة 

من مدونة الحقوق  875سوى مطالبة المتقاسمين بالتعويض، وذلك ما يتضح من خلال المادة 

 العينية.

لمتقاسم فيه على أساس النصيب المستحق أثناء القسمة، ويتم تحديد التعويض وحصة ا

 .85من. م.ح.ع 876وذلك وفقا للمادة 

أما إذا ثبت الضمان بسبب العيب الخفي فإن للمتقاسم الخيار بين أن يطلب فسخ القسمة 

وإعادتها من جديد وفق أسس عادلة، أو أن يحتفظ بالحصة المعيبة دون أن يكون له الحق في 

وقد نظم المشرع المغربي آجل رفع دعوى ضمان العيب الخفي عكس دعوى  طلب التعويض،

يوما بعد تسلم الحصة  865الاستحقاق، حيث ترفع دعوى الضمان بسب العيوب الخفية خلال 

 86من ق.ل.ع. 528العقارية حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 
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 ـــــــــــاتمة: خـــــــــــــــــــــــــــ                        

 

 

ينتهي الشيوع بأسباب كثيرة، بل إن كل الأسباب التي تكسب الملكية عادة يمكن       

أن تعتبر كذلك أسبابا لانقضاء الشيوع ،فقد ينتهي الشيوع بالعقد، أو بالوصية، او بالحيازة، 

لطريق ، ويبقى اإلا أن هذه الأسباب هي في الحقيقة أسباب عارضة أو بالشفعة، أو بالميراث...

واع تصنف إلى أنمما سبق أن القسمة العادي لانقضاء الشيوع متمثلا في القسمة، ويتضح 

، فهي من حيث طبيعتها إما أن تكون عينية أو قسمة تصفية، مختلفة بالنظر إلى زوايا متعددة

 ومن حيث شمولها إما ان تكون قسمة شاملة أو قسمة جزئية، ومن حيث أثرها إما أن قسمة

ط جب عدة شروتستوالتي بتية أو قسمة نهائية ، من حيث مصدرها إما رضائية أو قضائية 

 للقضاء وإجراءاتها المسطرية .لرفع دعوى القسمة 

وللقسمة عدة اثار تتمثل في الأساس في الافراز حيث اعتمد المشرع على الأثر      

ن يت يتعين التمييز بين نوعين ملهذا الافراز اثر على المعاملات السابقة ح ان الكاشف وكما

التصرفات: النوع الأول يتعلق بتصرف شريك في حصة مفرزة قبل إجراء القسمة والنوع 

كما يجب على  ،الثاني يتعلق بتصرف شريك على الشياع في جميع حصص الشركاء

 او وجود عيب خفي في نصيب المتقاسم.المتقاسمين ضمان بعضهما البعض عن أي تعرض 
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